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:سعادة الأمين العامّ

اّرئ في نزع فتيل لّكم الط أتوّجه إليكم بكتابي هذا طالباً تدخ
الأزمة المتراكمة الّتي تؤثّر على المصالح الحيويّة وتطال بشكل
رّقي للبحر الأبيض المتوسّط– وبشكل غير مباشر دول ساحل الحوض الش
مباشر عشرات الدّول في أوروبا وآسيا وأفريقيا. ان مساعدتكم
مطلوبة بشكل خاصّ للمساهمة في حلّ الخلاف حول الحدود البحريّة
المتداخلة بين الدّول السّاحليّة تماشياً مع الأصول والإجراءات
.المنصوص عليها في اتّفاقيّات الأمم المتّحدة والقانون الدّولي

وّيلة الأمد قد تسبّبت تدركون ان هذه النّزاعات الحدوديّة الط
بمواجهات عديدة بين الدّول في الماضي، كما أدّى عدد الأزمات
الدّوليّة الحادّة الّتي تعصف حالياً بالمنطقة ومحيطها إلى زيادة
التوتّرات لتصل إلى مستويات خطيرة. إضافةً إلى ذلك، فقد ساهم
الاكتشاف الحديث نسبيّاً لمكامن ورواسب النّفط والغاز الوفيرة في
رّقي للمتوسّط في رفع المياه الإقليميّة لعدّة دول في الحوض الش
الرّهانــات والمخــاطر الاقتصاديّــة المرتبطــة بنزاعــات الحــدود
البحريّة. ونتيجة لذلك، زاد العديد من القوى الكبرى – بما في ذلك
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة وروسيا من جهة أخرى –
من أنشطتها البحرية وغيرها من الأنشطة العسكرية في المنطقة.
وتدركون ان وجود العشرات من السفن والطائرات الحربية في مساحة
مغلقة نسبياً يسبّب زيادة الاحتكاكات، وبالتالي يعرّض عمليّة حفظ
السلام والأمن في المنطقة للخطر ويعوق التنمية الاقتصادية للدول
.الساحلية المعنية وشعوبها

أمرٌ واحد يمكن أن يوفّر فرصة لتحقيق الاستقرار الدائم الغائب عن
رّقي للبحر المتوسّط منذ فترة طويلة ألا وهو مقاربة الحوض الش
متكاملة متعدّدة الاختصاصات قائمة على استعمال “أفضل قانون”
والاستفادة من “أفضل علم” ممّا يؤدي الى ترسيم الحدود البحرية
المتنازع عليها بشكل عادل ومنصف. استخدمت الولايات المتحدة
مساعيها الحميدة لتعزيز ودعم و/أو العمل كوسيط ودّي بهدف ترسيخ
أشكال مختلفة من الحوار بين دول المنطقة. ويبدو أنها أحرزت بعضا
من التقدم (خاصةً بين لبنان واسرائيل). صحيح ان هذا الجهد قد
ساعد في احتواء التوترات المتصاعدة، ما زال يتعيّن علينا حلّ أيّ
.من النّزاعات الحدوديّة الرئيسية

،سعادتكم



أعلم أنني أتحدث نيابةً عن ملايين الأشخاص الذين لم أقابلهم قط
عندما أطلب بكل احترام تدخلكم الشخصي في هذه المرحلة الحاسمة
والحسّاسة.خصوصا وان أفضل أمل يكمن في تسوية هذه المسائل الشائكة
بفعالية بمشاركة أكبر من جانب الأمم المتحدة. وقد تختلف طريقة هذه
المشاركة من حالة إلى أخرى وفقاً للظروف. لكن وبشكل عام، فان
الأمم المتحدة ومؤسساتها هي من لديها السلطة القانونية والمعنوية
.لقيادة هذه العمليات إلى نهايات عادلة ونزيهة

الدّول السّاحليّة السّبعة المعنيّة بموضوع ترسيم الحدود حاليّاً
هي قبرص ومصر واليونان واسرائيل ولبنان وسوريا وتركيّا – كلّها
مّة الأمم المتّحدة. (الدّولة الثامنة المعنية دول أعضاء في منظ
بالنّزاع، هي فلسطين، التي تتمتّع بحالة الدّولة المراقبة في
الأمم المتّحدة كما تحظى باعتراف أكثر من ثلثي الدّول الأعضاء). في
العام 1982 وقع كلّ من قبرص ومصر واليونان ولبنان على اتفاقية
أمّا اسرائيل فهي فريق في .(UNCLOS) الأمم المتحدة لقانون البحار
اتفاقية العام 1958 الخاصة بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة،
واتفاقية العام 1958 الخاصة بالجرف القاري. كما قامت قبرص
بالتوقيع والمصادقة على المعاهدة الأخيرة في حين وقع لكن لم يصادق
عليها. فيما سوريا وتركيا ليستا طرفين في أي من معاهدات قانون
.البحار

أكّدت محكمة العدل الدّوليّة – وهي الجهاز القضائي الأساسي
مّة الأمم المتّحدة – في حالات عدّة أنّ قواعد ترسيم الحدود لمنظ
ّ عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار البحريّة الّتي تنص
(UNCLOS) وبالتّالي فهي قابلة ،ّ تعكس القانون الدّولي العرفي
للتطبيق بشكل عامّ. لقد تطورت مجموعة من الاجتهادات القضائية



المتعلقة بترسيم الحدود البحرية من خلال أكثر من عشرين قرارًا
اتخذتها المحاكم والهيئات القضائية الدولية وصدرت في خلال نصف
ً مفيداً للغاية للدول القرن الماضي. تقدم هذه الاجتهادات دليلا
.الساحلية لمساعدتها في حل نزاعاتها على الحدود البحرية

بالإضافة إلى ذلك فقد اضحى المشهد العلمي في ايامنا هذه أكثر
تحديـدًا – وبالتـالي أكثـر قابليـة للتنبـؤ بـه –التكنولوجيّـات
والتقنيات الحديثة تؤدي الى رسم الخرائط بدّقة متناهية بحيث أنّه
يمكن تقدير  المتغيرات التّي كانت غير قابلة للتنبؤ بها في
ةّ مذهلة. ممّا يعني أن أي إجراءات قضائية دولية أو الماضي بدق
تحكيم أو أي وسيلة أخرى لتسوية النّزاعات المتعلقة بالحدود
اً البحرية لا يكون مرجعها القوانين والقواعد المنشورة فقط، بل أيض
العلم والتطور التكنولوجي. ونتيجة لذلك، يمكن للحكومات الآن أن
تدخل في مثل هذه الإجراءات وهي تعرف تقريبًا ما ستؤول إليه
النتائج مع إزالة الكثير من التخمينات التي قد تتسبب في تأجيل
.الأعمال أو تأخيرها

بموجب القانون الدولي المعاصر، ولاستعمال القواعد القانونية
والعلمية التّي تطبّق على عمليّة ترسيم الحدود البحرية يمكن
اعتبار أنّ ما مجموعه 12 حدًا بحريًا يغطي المساحات البحرية
رّقي للبحر المتوسط. في للدول السّاحلية السّبع في الحوض الش
الوقت الحالي، تمّ توقيع معاهدتين فقط لترسيم الحدود البحرية
:الثنائية في المنطقة

الاتفاقية بين جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية بشأن تحديد (1
المنطقة الاقتصادية الخالصة تاريخ 17 شباط/فبراير 2003 (دخلت حيز
التنفيذ في 7 آذار/مارس 2004)؛

الاتفاق بين حكومة الكيان الصهيوني وحكومة جمهورية قبرص بشأن (2
تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة تاريخ 17 كانون الأوّل/ديسمبر
.(2007 (دخل حيّز التّنفيذ في 25 شباط/فبراير 2011

ممّا يعني أنّ ما لا يقل عن 10 حدود محتملة وأكثر من ست نقاط
تقاطع ثلاثية (أو “نقاط ثلاثية”) – أي أكثر من 83٪ من إجمالي
- لا تزال دون حل و/ أو متنازعالمنطقة البحرية لشرق المتوسط 
.عليها

اعتبارًا من شهر نيسان/أبريل 2019، أصبح للدول الساحلية السبع
رّقي للمتوسّط  صناعات هيدروكربونية بحريةجميعها في الحوض الش



نشطة، مع ما يقارب 238,135 كيلومترا مربعا من المياه التي تغطيها
حوالي 231 كتلة نفط وغاز متاحة، تمثل أكثر بقليل من 51 ٪ من
إجمالي المياه البحرية في المنطقة. ومن ضمن الكتل الحالية
المعروضة حاليًا، يمكن تصنيف حوالي 36٪ منها على أنها “مثيرة
للجدل القانوني” نظرًا لعدم اليقين فيما يتعلق بالمواقع الدقيقة
للحدود البحرية.ونتيجةً لعدم حسم الغالبية العظمى من الحدود
رّقــي للمتوسّــط ، ســتتأثّر التّنميةالبحريــة فــي الحــوض الش
الاقتصادية المستقبلية الناتجة من اكتشافات الهيدروكربون في قاع
البحر واستثماره سلبًا، ممّا يقلل من إجمالي الإيرادات للمنطقة.
ككـل يوجـد 95 حدًّا(ملاحظـة: بالنسـبة للبحـر الأبيـض المتوسـط 
بحريًّا ، منها 31 (أو 32٪) تمّ الاتفاق عليها، بينما 64 (أو ٪68)
.(لا تزال دون حل و/أو متنازع عليها

كما تعلمون جيدًا، وفقًا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة ، “على
أطراف أي نزاع يحتمل أن يؤدي استمراره إلى تعريض عمليّة حفظ
ً وآخيراً إلى إيجاد حلّ السلام والأمن الدوليين للخطر أن يسعوا أولا
عن طريق التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو
التّسويــة القضائيّــة أو اللجــوء إلــى الوكــالات أو التّرتيبــات
.”الإقليميّة أو غيرها من الوسائل السلميّة الّتي يختارونها

نظرًا للحقوق والواجبات المذكورة بموجب المادة 33 ، وفي أعقاب
السابقة الناجحة التي حددها سلفكم في تسهيل اتفاقية العام 2008
بين الغابون وغينيا الاستوائية لإحالة نزاعهما حول الحدود البحرية
إلى محكمة العدل الدولية، أطلب منكم وبكلّ تواضع أن تفكروا في
تعيين مستشار خاص والتعبير علنًا عن استعدادكم لبدء عملية وساطة
رّقي للأمم المتحدة تهدف إلى حلّ النزاعات المماثلة في الحوض الش
للبحر المتوسط. تعد مشاركتكم الشخصية و إقراركم ذو أهمية حيوية
لمساعدة البلدان المعنيّة على النجاح في حل نزاعاتها الحدودية
.بشكل سلمي ووفقًا للقانون الدولي

اً إلى أنّه رغم عدم كفاية الدور النشط للولايات تجدر الإشارة أيض
المتحدة لللتوصل إلى حل لجميع النزاعات الحدودية في الحوض
رّقي للبحـر المتوسّـط ، إلا أن مشاركتهـا المسـتمرة ضروريـة.الش
خصوصا وأن الوساطة الأمريكية كانت مفيدة بشكل خاصّ في الحدّ من
التوتّرات في إحدى أخطر العلاقات في المنطقة – العلاقة بين إسرائيل
ولبنان – فإن دعمها لجهود الأمم المتحدة على جبهات أخرى يعتبر
.شرطاً مسبقاً لنجاح هذه الجهود



من شأن الخطوات المذكورة أعلاه أن تساعد في غرس زخم جديد في
العملية – والثقة بين الأطراف – في فترة حرجة، في وقت تتطلّب فيه
الاكتشافات الحديثة لرواسب النفط والغاز في المناطق البحرية
المتداخلة بين الدّول اتّخاذ قرارات استثمارية كبيرة من قبل
المستثمرين الأجانب وشركات النفط الوطنية في البلدان المعنيّة.
أدت الأنشطة الهيدروكربونية في قاع البحر في السنوات الأخيرة إلى
سلسلة من الاكتشافات المهمة، من ضمنها اكتشافان هائلان: حقل غاز
ليفياثان، اكتشف قبالة ساحل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في شهر
كانون الأوّل/ديسمبر 2010 واحتوائه على 22 تريليون قدم مكعب من
احتياطي الغاز؛ وحقل غاز ظهر، اكتشف قبالة مصر في شهر آب/أغسطس
2015  وهو يحتوي على 30 مليون قدم مكعب. يقع كلا الحقلين، اللذين
يخضعان لمرحلة التّطوير، على مسافة قريبة جدًّا  بشكل عامّ من
.الحدود التي تحدّدها المعاهدات الثنائية المذكورة أعلاه

بمجرد تعيينكم لمستشار خاص، سيكون من المفيد أكثر إن تمكنتم من
تسهيل عقد اجتماع وزاري متعدد الأطراف حول النزاعات الحدودية في
رّقي للبحر المتوسّط  في مقر الأمم المتحدة في نيويوركالحوض الش
أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أو في مركز اخر مناسب وملائم.
ويمكن تنظيم اجتماعات تحضيرية للفرق الفنية التي تمثل البلدان
المعنية قبل هذا الاجتماع الرفيع المستوى ، وهي عملية يمكن بعد
.ذلك تكرارها على شكل جلسات إضافية في المستقبل

،سعادة الأمين العامّ

إن قيادتكم النشطة بهدف تأمين حلول مقبولة للاطراف فيما يتعلّق
رّقي للمتوسط  لنبالنزاعات حول الحدود البحرية في الحوض الش
تساعد فقط في تعزيز احترام سيادة القانون الدولي، بل ستساهم
اً في تحقيق السلام الدائم وتحسين علاقات الجوار في المنطقة. أيض
إضافةً إلى ذلك، فإنّ الحلّ السّلمي لهذه النزاعات سيشكل أيضاً
مصدر إلهام للبلدان التي تواجه تحديات مماثلة في جميع أنحاء
.العالم

.نشكر تفهّمكم سلفاً

 

لّوا بقبول فائق الاحترام ،وتفض
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His Excellency António Guterres
Secretary-General
United Nations
United Nations Secretariat
New York, NY 10017
U.S.A.

Re: Maritime Boundary Disputes in the Eastern Mediterranean:
Crises and Opportunities

Excellency:

I write to request your urgent intervention in defusing a
looming crisis directly affecting the vital interests of all
coastal  States  in  the  Eastern  Mediterranean  as  well  as,
indirectly, those of dozens of others in Europe, Asia and
Africa.  Specifically,  your  assistance  is  required  to  help
resolve the inter-related maritime boundary disputes among the
coastal States of the region in accordance with the principles
and processes enshrined in the United Nations Charter and
international law.

These  longstanding  boundary  disputes  have  contributed  to
numerous confrontations between States in the past. The number
and severity of international crises currently raging in the
region and its periphery have increased tensions to dangerous
levels.  In  addition,  the  relatively  recent  discovery  of
abundant oil and gas deposits offshore of several Eastern
Mediterranean countries has dramatically raised the economic
stakes attaching to maritime boundary disputes. As a result,
several major powers – including the United States, the United
Kingdom and France, on one side, and the Russian Federation,
on the other – have significantly increased their naval and
other  military  activities  in  the  region.  The  presence  of



dozens  more  warships  and  warplanes  in  such  a  relatively
enclosed  geography  virtually  guarantees  an  increase  in
friction. As a result, it imperils the maintenance of peace
and  security  in  the  region,  and  it  hampers  the  economic
development of the relevant coastal States and their peoples.

Only one thing can provide a chance for the lasting stability
that has eluded the Eastern Mediterranean for so long: an
integrated, interdisciplinary approach, based on “best law”
and “best science”, one that resolves these maritime boundary
disputes justly and fairly. The United States has used its
good offices to promote, support, or even mediate various
forms of dialogue among States in the region, and appears to
have  made  some  progress  (especially  between  Lebanon  and
Israel). While this effort has helped to contain mounting
tensions,  it  has  yet  to  resolve  any  of  the  key  maritime
boundary disputes in the region.

Excellency,

The best hope for effectively settling these matters in a
timely  fashion  lies  in  greater  involvement  by  the  United
Nations. The manner of that involvement may vary from case to
case depending on the circumstances, but in general, only the
UN and its institutions have both the legal and the moral
authority to lead such processes to just and fair conclusions.
I know I speak for millions of people I have never met when I
respectfully  request  your  personal  intervention  at  this
critical juncture.

The seven coastal States currently involved – Cyprus, Egypt,
Greece, Israel, Lebanon, Syria, and Turkey – are all UN Member
States. A possible eighth coastal State, Palestine enjoys both
non-Member  Observer  State  status  at  the  UN,  as  well  as
official recognition by more than two-thirds of UN Member
States. Cyprus, Egypt, Greece, Lebanon and Palestine have all
signed and ratified the 1982 United Nations Convention on the
Law  of  the  Sea  (UNCLOS).  Israel  is  a  party  to  the  1958



Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, and
to the 1958 Convention on the Continental Shelf. The latter
treaty has also been signed and ratified by Cyprus, while
Lebanon has signed but not ratified the 1958 treaty. Syria and
Turkey are not parties to any Law of the Sea treaties, but
they  are  still  bound  by  relevant  rules  of  customary
international  law.

The International Court of Justice (ICJ), which is the UN’s
principal judicial organ, has affirmed in multiple cases that
the maritime delimitation rules contained in UNCLOS reflect
customary  international  law  and,  as  such,  are  applicable
generally. A body of jurisprudence regarding maritime boundary
delimitation  has  developed  through  two  dozen  decisions  by
international  courts  and  tribunals  rendered  over  the  past
half-century.  This  jurisprudence  offers  an  authoritative  
guide for coastal States in solving their maritime boundary
disputes.

In  addition,  like  the  legal  framework  and  processes,  the
scientific landscape is now better defined – and therefore
more  predictable  –  than  ever  before.  The  latest  mapping
technologies and techniques are so reliable that what were
once unpredictable variables can now be estimated with amazing
precision. This means that any international court or arbitral
proceedings  or  other  means  of  maritime  boundary  dispute
resolution are rooted not just in the same laws and rules, but
also in the same science. As a result, governments can now
enter into such processes and predict, with a high degree of
certainty, what the outcomes will be, removing much of the
guesswork that might otherwise cause them to demur or delay.

For purposes of the legal and scientific rules applicable to
maritime  boundary  delimitation  under  contemporary
international law, a total of 12 maritime boundaries can be
said to cover the maritime spaces for the seven coastal States
in the Eastern Mediterranean. At present only two bilateral
maritime boundary treaties have been signed in the region: 1)



the Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab
Republic  of  Egypt  on  the  Delimitation  of  the  Exclusive
Economic Zone of 17 February 2003 (entry into force 7 March
2004); and 2) the Agreement between the Government of the
State of Israel and the Government of the Republic of Cyprus
on  the  Delimitation  of  the  Exclusive  Economic  Zone  of  17
December 2007 (entry into force 25 February 2011). This means
that no fewer than 10 potential boundaries and more than six
tri-junction points (or “tri-points”) – i.e., more than 83% of
the total maritime area of the Eastern Mediterranean – remain
unresolved or in dispute.

As of April 2019, all seven coastal States in the Eastern
Mediterranean had active offshore hydrocarbon industries, with
approximately 238,135 square kilometers of waters covered by
some 231 available Oil and Gas Blocks, representing just over
51%  of  the  total  offshore  waters  in  the  region.  Of  the
present-day  blocks  currently  on  offer,  up  to  36%  can  be
classified as “contentious” due to uncertainties regarding the
exact locations of maritime boundaries.

As a consequence of the uncertainties surrounding the vast
majority  of  the  maritime  boundaries  in  the  Eastern
Mediterranean,  future  economic  development  stemming  from
seabed  hydrocarbon  discoveries  and  exploitation  will  be
negatively affected, thereby reducing overall revenues for the
region. (NB: for the Mediterranean Sea as a whole, there are
95  maritime  boundaries,  of  which  only  31  (or  32%)  are
treatied, while 64 (or 68%) remain unresolved or in dispute.)

As you well know, according to Article 33 of the UN Charter,
“[t]he parties to any dispute, the continuance of which is
likely to endanger the maintenance of international peace and
security, shall, first of all, seek a solution by negotiation,
enquiry,  mediation,  conciliation,  arbitration,  judicial
settlement, resort to regional agencies or arrangements, or
other peaceful means of their own choice.”



Given the rights and duties enumerated under Article 33, and
following the successful precedent set by your predecessor in
facilitating the 2016 agreement between Gabon and Equatorial
Guinea to have their maritime boundary dispute referred to the
ICJ, I humbly request that you consider appointing a Special
Advisor and publicly expressing your readiness to launch a UN
mediation process aimed at resolving similar disputes in the
Eastern Mediterranean. Your personal engagement and imprimatur
are of vital importance to help the affected countries succeed
in  resolving  their  boundary  disputes  peacefully  and  in
accordance with international law.

It should be noted, too, that while even the active role of
the United States is insufficient, on its own, to bring about
the  resolution  of  all  boundary  disputes  in  the  Eastern
Mediterranean, its continuing engagement is almost certainly
necessary.  Given  that  US  mediation  has  been  particularly
helpful for limiting tensions in one of the region’s most
dangerous relationships – the one between Israel and Lebanon –
its backing of UN efforts on other fronts looks a lot like a
prerequisite for success.

The aforementioned steps would help instill new momentum in
the process – and confidence in the parties – at a critical
time,  when  recent  discoveries  of  oil  and  gas  deposits  in
maritime  zones  of  overlapping  jurisdictions  demand  major
investment decisions by foreign investors and the national oil
companies  of  the  countries  involved.  Offshore  seabed
hydrocarbon activities in recent years have resulted in a
series of important discoveries, including two massive finds:
Leviathan, discovered off the Israeli coast in December 2010
and reported to hold 22 trillion cubic feet (Tcf) in gas
reserves; and Zohr, discovered off Egypt in August 2015 and
reported  to  contain  30  Tcf.  Both  discoveries,  which  are
proceeding to the development stage, lie in close general
proximity to the boundaries delimited by the aforementioned
bilateral treaties.



Once a Special Advisor has been appointed by you, it would be
even  more  helpful  if  you  could  facilitate  a  multi-party
ministerial meeting on the boundary disputes in the Eastern
Mediterranean at UN Headquarters in New York, at the UN Office
in  Geneva,  or  at  some  other  convenient  and  appropriate
location. Preparatory meetings by technical teams representing
the  countries  involved,  assisted  by  neutral  experts  in
maritime delimitation, could be organized before such a high-
level meeting, a process that could then be replicated for
additional sessions going forward.

Excellency,

Your  active  leadership  in  securing  mutually  acceptable
solutions for the maritime boundary disputes in the Eastern
Mediterranean would not only help strengthen respect for the
international  rule  of  law,  but  also  would  contribute  to
lasting peace and improved neighborly relations in the region.
In addition, the peaceful resolution of these disputes would
likewise  constitute  a  source  of  inspiration  for  countries
facing similar challenges around the world.

Thank you for your consideration.

Very truly yours,

Roudi Baroudi
Energy Economist


